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    أن هذا قياس منابذ للسنة فلا يلتفت إليه واالله سبحانه وتعالى أعلم وأما بيع المسك في

فأرته وهي نافجته ففيه ثلاثة أوجه أحدها يجوز مطلقا قاله ابن سريج لما ذكره المصنف

والثاني إن كانت مفتوحة وشاهد المسك فيها ولم يتفاوت ثمنها صح البيع وإلا فلا وبه قطع

المتولي وصاحب البيان والثالث وهو الصحيح لا يصح بيعه فيها مطلقا سواء بيع معها أو

دونها مفتوحة وغير مفتوحة كما لا يصح بيع اللحم في الجلد وهذا هو المنصوص ولو رأى المسك

خارج الفأرة ثم رده إليه وباعه فيها وهي مفتوحة الرأس صح البيع قطعا وإن كانت غير

مفتوحة فقد قالوا فيه القولان في بيع الغائب وهذا محمول على أنه مضى عليه زمن يتغير فيه

غالبا وإلا فيصح قولا واحدا لأنه قد رآه قال أصحابنا ولو باع المسك المخلوط بغيره لم يصح

قولا واحدا لأن المقصود مجهول كما لا يصح بيع اللبن المخلوط بالماء واالله سبحانه وتعالى

أعلم فرع قال الماوردي وأما الزباد فهو لبن سنور يكون في البحر قال ولأصحابنا في جواز

بيعه وجهان إذا قلنا بنجاسة ما لا يؤكل لحمه أحدهما نجس لا يجوز بيعه والثاني طاهر ويجوز

بيعه كالمسك هذا كلام الماوردي والصواب طهارته وصحة بيعه لأن الصحيح حل لحم كل حيوان

البحر وحل لبنه كما سبق في بابه وقد سبقت هذه المسألة في باب إزالة النجاسة فرع قال

أصحابنا لا يجوز بيع اللبن والخل ونحوهما إذا كان مخلوطا بالماء لأن المقصود مجهول فرع

اتفق أصحابنا على أنه لو باع المسك المختلط بغيره لم يصح لأن المقصود مجهول كما لا يصح

بيع اللبن المختلط بالماء والمراد إذا خالط المسك غيره لا على وجه التركيب فإن كان

معجونا مع غيره كالغالية والند جاز بيعه ولم يجز المسلم فيه فرع اتفق أصحابنا على أنه

لا يجوز بيع تراب المعدن قبل تصفيته وتمييز الذهب والفضة منه وكذا تراب الصاغة سواء

باعه بذهب أم بفضة أم بغيرهما هذا مذهبنا وقال الحسن والنخعي وربيعة والليث يجوز بيع

تراب الفضة بالذهب وبيع تراب الذهب بالفضة وقال مالك يجوز بيع تراب المعدن بمايخالفه

بالوزن إن كان ذهبا ووافقنا أنه لا يجوز بيع تراب الصاغة بحال دليلنا أن المقصود مستور

بما لا مصلحة له فيه العادة فلم يصح بيعه فيه كبيع اللحم في الجلد بعد الذبح وقبل السلخ

المسألة الرابعة قال
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